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حقوق غير المسلمين بين حرفية القوانين وواقعية التطبيق تجربة الشرطة السودانية في التعامل مع غير المسلمين 
* * * *
مقـدمة 
تمهيد:
يجئ عنوان هذه الدراسة في محورين أساسيين حرفية القوانين وواقعية التطبيق الشئ الذي يقتضي علمياً مراعاة ذلك التتابع والترتيب عند العرض والطرح والتناول ومن ثم التحليل ومناقشة النتائج .. ولكن آثرنا ان نتناول النواحي الموضوعية قبل الشكلية والإجرائية ، إذ أن واقعية التطبيق تشكل حجر الزاوية لروح وقواعد القانون .. لذا تناولنا في الجزء الأول من هذه الورقة واقعية التطبيق وذلك في سياغ منهجية تعتمد علي تسليط الضوء علي تجربة الشرطة لاسيما مهنيتها الصرفة في التعامل مع كافة شرائح المجتمع السوداني علي أساس المواطنة فحسب وعلي إعتمادها التدرج في إنفاذ وتطبيق الأحكام ومراعات التباين والتعدد الأثني ، والثقافي ، الديني والإجتماعي لأطياف المجتمع المختلفة إستناداً علي خلفيات أصول الفقه تارةً وإستلهاماً لخبراتها الحية عبر تطورها التاريخي تارةً أخري وتهد ف هذه الورقة تفصيلاً إلي الوقوف علي حقوق غير المسلمين بين حرفية القوانين وواقعية التطبيق وذلك بيان تجربة الشرطةالسودانية عبر الحقب التاريخية في التعامل مع غير المسلمين ..

 أن الشرطة جهاز يعني بمكافحة الجريمة والحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين وسلامة المواطنين وسلامة المجتمع من خلال تنفيذ القوانين وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للحيلولة دون وقوع الجريمة قبل أن تقع ولكشف الجريمة بعد وقوعها ، ويتم كل ذلك علي أساس أن الناس جميعاً سواسية أماتم القانون والمحاكم بغض النظر عن العقيدة ، أو العنصر ،  اللون او اللغة .. والشرطة إذ تؤدي واجبها الوطني فهي تنطلق من إرث حضاري ضارب الجذور في مهنتها التاريخية العريقة ومن قواعد الأصول الإسلامية الراسخة والتي تجلت ملامحها وأصالتها في الحفاظ علي حقوق غير المسلمين فضلاً عن المبادئ الدستورية الثابته عبر تاريخ السودان الممتد وصولاً بدستور جمهورية السودان الانتقالي  الذي يعتبر الشرطة أحد أهم الاجهزة العدلية المنوط بها إنفاذ وتطبيق القوانين بصورة سليمة وعلي درجة من المرورنة التي تكفل جميع ضمانات غير المسلمين أمام القانون والمحاكم . 

أصول الفقه الإسلامي وأثره في تميز التجربة الشرطية :- 

    ومما ساهم في إسراء تجربة الشرطة السودانية بكل تجلياتها المهنية المشهودة بالعدالة والجدية والحياد مع كافة شرائح المجتمع السوداني إستنادها علي مواقف تاريخية عبر حقب التاريخ المختلفة تستمد أصولها الفكرية والسلوكية من المرونة العالية للفقه الإسلامي والتي تتسم بالعدل والإحسان مع كافة الناس حتي مع غير المسلمين او حتي المشركين (( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) وقوله تعالي (( وإن احد من المشركين إستجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه )) سورة التوبة الآية 6 .

ولقد ساهم هذا الإتجاه في إرضاء وإتباع الوجدان السوداني بروح العدالة والمساواة أمام القانون والمحاكم ولقد كانت نظرة علماء المسلمين عبرالتاريخ إلي غير المسلمين بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع الإنساني وإن الله تعالي قد فضّفل بني آدم كافةً علي كثير ممن خلق تفضيلا (( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) الإسراء الآية ((70)) .

هذا وقد أجمع المعاصرون من علماء المسلمين علي أن الحقوق والواجبات في الدولة المسلمة تقوم علي أساس المواطنة بل أن أهم سماتها المساواة بين المسلمين وغير المسلمين بإعتبار أن الناس جميعاً لآدام وآدم من تراب الشيئ الذي يؤكد علي وحدة الإنسانية جمعاء في المنظور الإسلامي وأن الناس جميعاً سواسية في ؤالحقوق المدنية والسياسية بغض النظر عن العقيدة ، أوالجنس ، أواللون ،أواللغة وقد ذهب الإمام محمد الغزالي إلي أن غير المسلمين يتمتعون ليس فقط بحق العبادة بل بحق الدعوة إلي عقائدهم التي يؤمنون بها .(1) ...  كما حاف الإسلام في مبادئه العامة علي لكافة الناس إنطلاقاً من  Private Secrecy صيانة وحماية الخصوصية الشخصية 
قوله تعالي تعالي (( يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تسأتنسوا وتسلموا علي أهلها )) سورة النور الآية ((27)) وتنطوي هذه الآية علي مبادئ أكثر وضوحاً في حفاظها علي حقوق الإنسان دون تمييز لدينه أو عرقه أما التاريخ الإسلامي فقد شهد مواقف أكثر صوناً وحفظاً لحقوق غير المسلمين حيث ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يضع أسس ومعايير إختبار الأمراء على الأمصار قوله 
( سأجعل الخلافة لمن يتبع أمري يقتفي أثري في رعاية وصيانة حقوق غير المسلمين والدفاع عنهم وعدم تحميلهم مالايطيقون ) فضلاً عن إستعانتهم بغير المسلمين في برامج الرعاية والتكافل الاجتماعي .. كماعرف عنه رضي الله عنه بإعادته باالنظر في الجزية المفروضة علي غير المسلمين إذ قام بإبطالها خاصةً تلك التي كانت مفروضه علي كبار السن ، أو الأطفال ، أو الأيتام ، وأهل الحاجة من النساء بل زاد علي ذلك إذ قام بمنحهم فوائد من الضمان الإجتماعي كما عرف عنه ووصيته الخاصة برعاية العسسس 0 صاحب الشرطة ) وجه أغناءهم بالعناية بهم حتي لايلجأوا إلي المجتمع  .. وقد جاء سيدنا علي أبن أبي طالب كرم الله وجهه بمواقف أكثر قوة في رعاية غير المسلمين حيث قام بسن قانون جعل فيه المسلمين وغير المسلمين سواسية أمام القانون خاصة في سياق المال والدم ..(2) 
مبادئ منهجية التدرج في تجربة الشرطة السودانية : 

عند إنفاذ وتطبيق القوانين : 

  والشرطة هي تمارس دورها الطليعي في حماية النسيج الاجتماعي ، تستلهم من الفقه الإسلامي اصالته وعقبريته في المرونة العالية والسعة والتدرج في إنزال الأحكام ومن ثمّ تنفيذها .. فتحريم الخمر باعتبارها أهم القضايا الجدلية في هذا المضمار ، تحريمها قد مر بعدة مراحل إستصحبت معها تطور وتعدد وتباين المتلقي لهذه الأحكام آنذاك ، فالآيات الأولي إكتفت بمجرد الإشارة إلي انها سكر – (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذوا من سكراً ورزقاً حسناً )) سورة النحل الآية (67) ثم تلتها آيات سورة النساء التي منعت الصلاة في حالة السكر ..(( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون )) سورة النساء الآية ( 43) ثم جاءت من بعدها الآيات التي تشير إلي أن في الخمر إثماً ومنافع (( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) سورة البقرة الآية (219) ثم جاء الحكم الآخير بتحريم الخمر (( يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون )) سورة المائدة (90) .

وقفات تاريخية في تطور تجربة الشرطة السودانية :- 
 تستمد الشرطة السودانية قوتها وجدارتها ومكتسباتها التاريخية الطويلة ودورها الفعّال في إحقاق المبادئ المهنية المركوزة في قيم العدل والمساواة والحياد في تنفيذ وتطبيق أحكام وقواعد القوانين ومن خلال تلمسنا لتجربة الشرطة السودانية في التعامل مع غير المسلمين فقد ذكر اللواء (م) أحمد المرتضي البكري أبوحراز في كتابه النادر ( تاريخ الشرطة السودانية ) .

أن منطقة النوبة الوسطي والعليا شهدت قيام مدن داخل أسوار كانت محروسة بشرطة ملكية مهمتها مراقبة الأمن داخل المدن ... وفي عهد ملك النوبة داؤود الذي وقع إتفاقاً مع قائد المسلميتن آنذاك عبد الله أبن أبي السرح (( معاهدة البقط)) وفي هذه الفترة فقد لعبت الشرطة الإسلامية في شكلها وتنظيمها دوراً مهماً في حفظ أحوال المسلمين وغيرهم .. أما مفهوم الشرطة الحديثة في السودان فقد نشأت في فترة الحكم التركي ومعروف ان كلمة( حكومة السودان ) بحدوده الحالية فقد أطلقت لأول مرة بواسطة الأتراك ... أما في عهد المهدية فقد عينه الخليفة عبد الله الأمير يعقوب محافظاً علي أمدرمان والأمير محمد حسين وهبي مسؤولاً عن الشرطة والتي كانت لها سلطات واسعة إلا أنها وصفت بالشراسة ..أما في فترة الحكم الثنائي فقد رأي كتشنر الحاكم الإنجليزي أن يتبع البوليس النظام الإداري للمديريات فقد كانت قوات الشرطة تقوم بحراسة الشيوخ والعمد والنظار وكذلك السلاطين في جنوب السودان علي قدم المساواة وفي عام 1913م قد تم فتح مدرسة المستجدين بأم درمان التي تعني بتدريب المسلمين وغيرهم حيث خرجت أول دفعة في ذات العام ... أما عام 1957م فقد صدر قانون الجنسية السودانية والذي ألغي قانون تعريف السوداني لعام 1948م كأول قانون وطني تساوي في جميع السودانيين مسلمين وغير مسلمين .
الشرطة في عهد حكومة مايو (نميري ).

 في عهد حكومة مايو علي وجه التحديد في العام 1972م فقد شهد توقيع إتفاقية أديس أبابا والتي بموجبها منح جنوب السودان حكماً ذاتياً تقوم فيه الشرطة في الجنوب بمهام واجبات الشرطة في الشمال .. 

الشرطة في عهد الإنقاذ :
  مروراً بالفترة الانتقالية ووصولاً لمرحلة الإنقاذ الوطني والتي شهدت فيها الشرطة تطوراً ملحوظاً فيما يتصل بالتوسع الكمي والنوعي وبناء وتركيز الهياكل حيث ضمت إلي هياكلها الإدارات المتخصصة ( سجون ، حماية حياة برية ، دفاع مدني جمارك ، كما أنها تطورت في إعادة بناء مؤسسات الشرطة وتنمية القدرات الفنية والمهنية والبشرية ولديها رصيد ضخم من المواقف التي يمكن الإشارة إليها سريعاً في فقرات والتي أكدت علي مهنيتها العالية في تعاملها بالعدل والحياد والنزاهة مع كافة شرائح الجمهور السوداني من جهة ومع المنضوين تحت لوائها من جهةٍ أخري .. لذا سنتناول أهم المواقف كما يلي :
 أسس ومعاير الاختيار والتعيين في الشرطة :-
لقد ظل المعيار الأساس لتعيين واختيار المتقدمين للانتساب لقوات الشرطة سواء ضباط او أفراد او مرابطي الشرطة الشعبية علي أساس الكفاءة والكفاية فقط إذ يتم قبول المسلمين وغير المسلمين في كلية علوم الشرطة والقانون وفي جامعة الرباط الوطني وكذا الحال في مدارس ومعاهد تدريب صف الضباط والمستجدين وذلك وفقاً لقانون قوات الشرطة ولوائح التدريب القائمة علي المواطنة دون تمييز بسبب العقيدة أو اللون ، أو العرق ، القبيلة وغيرها والواقع يشهد بذلك ، وبقراءة متأنية لهذه القوات نجد أن للشرطة السودانية تجربة غنية وثرة من الخبرات المتوارثة في التعامل مع غير المسلمين إذ أنها في تكوينها وتنظيمها تمثل كافة القوميات السودانية ، وهنالك شبه عقيدة جماعية لدي العاملين في الشرطة متفق عليها عقلياً ووجدانياً من أن قوات الشرطة تراعي دوماً التعددية بكافة أشكالها بل وحمايتها من خلال إرساء قواعد العدل والمساواة في التعامل مع كافة فئات المجتمع السوداني ( ولايجرمنكم شنئان قومٍ علي ان لا تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوي ) سورة المائدة الآية (18) .
تولي أعباء الوظائف الشرطية:- 

  ولعل من أبرز الصور الحية والمشرفة التي تختص بها قوات الشرطة علي وجه التحديد وهي تثري تجربة فريدة ومتميزة ، أن هيكلها الوظيفي يسع كافة منتسبيها من أعلي الهرم إلي مستوياته الدنيا إذ شهدت الشرطة عدداً مقدراً من قيادتها من غير المسلمين الذين يتقلدون مناصب شرطية بكافة مستوياتها حيث تشهد كثيرمن اقسام الشرطة في العاصمة والولايات أن يكون رئيس القسم من غير المسلمين فضلاً عن أن هيئة قيادة الشرطة قد ضمت عدداً مقدراً من غير المسلمين تأكيداً علي أن وظيفة الشرطة مهنة بحتة لا علاقة لها من بعيد أو قريب بإنتماء أفرادهاإلي عقيدة ، جنس ، لون ، لغة ، قبيلة أو عرق ..

مجال تقديم الخدمات :- 

   لقد أرست الشرطة السودانية أدبيات جديرة بالإحترام والتقدير والرعاية والإهتمام والتطوير من كافة شرائح المجتمع السوداني عامة ومؤسساته الرسمية والفئوية خاصة وذلك من خلال التفاني والجودة المستمرة في مجال ماتقدمه من خدمات ( الجوازات السجل المدني ، الدفاع المدني ، النجدة – الخدمات الإجتماعية والطبية والحياة البرية وغيرها من خدمات مرورية ..الخ ) لكافة جمهور الشعب السوداني علي قدم المساواة دون تميز إلي فئة دون أخري ودون تفرقة علي أساس كان ، إذ يستوي عندها جميع السودانيين وحتي غير السودانيين متي ماكان المتقدم لطلب الخمة مستوفا الشروط المعروفة والمعلنة .. كما عرف عن الشرطة أنها تقدم خدمتها الإجتماعية والطبية والفنية لضباط وصف ضباط وجنود ومرابطين ومنتسبي الشرطة من المرابطين والعمال والموظفين والفنيين بموجب القوانين واللوائح المنظمة لذلك . 

مراعاة الحقوق كافة أثناء سير الدعوة الجنائية :- 

تقوم الشرطة بمراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين كافة جمهور الشعب السوداني عند إجراءات طلب الحضور ، التحرياتا الأولي ، فتح الدعوي الجنائية ، التحقيق ، التحري وفي تمثيل الإتهام أمام المحاكم إذ تقوم بعد ذلك بالوفاء بواجبتها وذلك بإرجاع كافة الأمانات وحقوق المتهمين المحفوظة لديها وذلك في حالة البراءة وشطب الإتهام في مواجهة المتهمين تحقيقاً لمبدأ ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة الآية (1) .

مهارات التواصل مع كافة الجمهور :- 

تقوم الشرطة بالإتصال مع كافة فصائل جمهور الشعب السوداني من خلال عدة منابر ومعابر ومواقف من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونة ، ووسائل الإتصال الجماهيري الأخري المقروءة وغيرها ومن خلال البرامج الدعوية وبرامج التوجيه المعنوي ومن خلال المشاركات في الأفراح والأتراح ويستوي عند الشرطة كافة الناس مسلمين وغير مسلمين وقد شهدت الشرطة مشاركات كثيرة في أعياد غير المسلمين ومناسباتهم الرسمية والشعبية وغيرها . 
شرطة أمن المجتمع ودورها في محاربة الخمور وضبط المظهر العام ومعاملة غير المسلمين في هذا السياق :- 

بموجب المادة (157) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م فقد أصدر السيد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم امراً بتكوين لجنة برئاسة مدير إدارة امن المجتمع بتاريخ 7/11/2007م لتنسيق العمل بين شرطة ولاية الخرطوم والمفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين لمراعاة مشاكل وشكاوي غير المسلمين .. حيث تقوم الإدارة العامة بمعاملة غير المسلمين وحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون في محاربة الخمور كالآتي :- 

*  تطبيق القانون الجنائي لسنة 1991م حسب نص المادتين ( 79,78) حيث يتم  القبض علي متعاطي وشاربي الخمور في الاماكن العامة ومسببي الإزاعاج حفاظاً علي الامن وسلامة المواطنين حيث ثبت من خلال التقارير الجناائية اليومية لشرطة ولاية الخرطوم أن معظم جرائم القتل والأذي والجرائم ضد النفس بسبب تعاطي الخمور .

* المرونة في التعامل بإراقة الخمور وإبادة أدوات التصنيع ( خاصة في أماكن صناعتها ) وعدم اللجوء لفتح بلاغات في إطار الموازنة بين حرفية القانون وواقعية التطبيق وتطبيقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تحول دون وقوع الجريمة وإجتثاث مسببات الإجرام في مهدها وهذا إرث شرطي تاريخي في إطار الإجراءات الوقائية والمتبعة ( منهج الجريمة ) .

* تقوم الإدارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة العدلية واللجان المجتمعية لمحاربة ومكافحة الظاهرة بأعمال النصوص القانونية في مصادرة أي منزل او عمارة او أي وسيلة تستخدم في صناعة وإعداد الخمور .

* إستقطاب جهد السلاطين لتقوية برامج الوحده والسلم الإجتماعي وتعزز الروابط بين المجتمع والنازحين لخدمة القضايا ومكافحة إفرازات الظاهرة .

* سرعة الإجراءات القانونية والمعالجات لعبت إدارة أمن المجتمع دور كبير في تحريض العديد من المؤسسات التعليمية والتنفيذية لتبني مسألة توفر الزي الشرعي وحظر إنتشار الزي الخليع من خلا إصدار الأوآمر الإدارية الخاصة بضوابط الزي  المحتشم بالجامعات والمصالح الحكومية وتنظر الشرطة إلي ان تقوم الأسرة بدورها ثم تعقبها مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية ثم دور منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإجتماعي الدعوي والإعلامي ثم أخيراً الشرطة لأن ضبط المظهر العام مسؤولية تكاملية تقوم به كافة مؤسسات المجتمع ودورها الخاص في ذلك كمايلي . 
دور الإدارة في ضبط المظهر العام :- 

تقوم الإدارة بدورها في ضبط المظهر العام ومخالفات لبس الزي الفاضح والخليع وفقاً للمادة(152) مبدأ القانون الجنائي ( من يأتي في مكان عام فعلاً و سلوكاً فاضحاً او مخلاً بالآداب العامة أو زياً فاضحاً مخلاً بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لايجاوز أربعين جلدة او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً منهجية الإدارة في ذلك التعامل بمبدأ مفهوم التدرج في المعالجات والذي يبدأ بالنصح والإرشاد والمبدأ ثم الديواني ثم إستكتاب التعهد الشخصي وأخيراً فتح البلاغات للمعتادين والنتفلتين وتقديمهم للمحاكمة والإدارة إذ تمارس دورها في ضبط المظهر العام فهي تشن عدد ( 64) حملة يومياً صباحاً ومساءاً بواسطة أقسامها المختلفة المنتشرة بالمحليات الشعبية تستهدف فيها مواقع إنتشار الزي الفاضح بالشارع العام والمواقف العامة ومواقع التجمعات والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات السياحية وصالات الأفراح المغلقة ..(4) 
المبادئ الدستورية والقواعد القانونية التي ترتكزعليها الشرطة في معاملة غير المسلمين:-
يتمتع غير المسلمين بكافة الحقوق الأساسية للإنسان سواسية كالمسلمين : 
المساواة أمام القانون :- 

المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم في إحترام الأديان والأحوال المدينية والمعاملات التجاريجة إلا في المسائل الخاصة بالعقائد الدينية او الأحوال الشخصية من حيث الزواج والطلاق وخلافه من الأشياء ذات الصلة بأحوالهم الشخصية وقد جاء الإستثناء من هذه .  
المساواة في المسائل الآتية :- 
/ قانون الأحوال الشخصية لايطبق علي غير المسلمين إلا إذا وافقوا علي ذلك .

2/ عدم سريان بعض أحكام القانون الجنائي السوداني علي غير المسلمين وهي الأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية .

كما جاءات حقوق غير المسلمين في إتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م والقوانين السودانية الأخري علي أساس المواطنة وذلك كما ورد في الفقرة ( 6-3) بروتوكول مشاكوس الأهلية للمناصب العامة والتمتع بالحقوق والواجبات علي أساس المواطنة وليس علي أساس الدين او المعتقدات أو العادات كذلك لقلة كثير من المواد في القانون الجنائي لسنة 1991م مثل المادة (5) الفقرة(3) كماوردت المبادئ العامة في المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية وتطبيقه علي جميع المسلمين وغير المسلمين سواء دون تميز في واجب منع الجريمة .. (5) 

أهـم النـتائج :- 
لقد ثبت من خلال العرض السريع  لتجربة الشرطة السودانية في سياق تطبيق القانون الآتي . 

1. ترتكز الشرطة السودانية علي مرجعية فكرية ذات روئ تأصيلية ضاربة في التراث الإسلامي ساهمت بطريقة مباشرة وفاعلة في إبراز تميزها المعنوي ودورها الوطني في إرساء دعائم العدالة والمساواة التي مكنتها من القيام بمهامها وواجباتهافي الحفاظ علي حقوق غير المسلمين ..

2. إستمدت الشرطة السودانية قوتها ذات المرونة العالية من أصول خبراتها الممتدة عبر التاريخ الشئ الذي أزكي تجربتها بصورة متوازنة تكفل كافة الحقوق والضمانات لغير المسلمين بإعتبار أن الحقوق والواجبات تقوم علي أساس المواطنة فقط .
3. لقد ساهمت المبادئ الدستورية والقواعد القانونية في مساعدة السلطة وتعزيز دورها في تطبيق القانون بما يكفل حقوق غير المسلمين .
4. لقد لعب المجتمع السوداني بكافة سحناته دوراً مؤثراً في مساعدة الشرطة خاصةً اللجان المجتمعية ، السلاطين والنظار ، ومنتسبي الشرطة الشعبية وأصدقاء الشرطة ، في الوقوف جنباً إلي جنب مع قوات الشرطة وهي تؤدي واجباتها مما أكسب الشرطة درجات متقدمة من المرونة والبساطة في فن التعامل مع غير المسلمين فيما يتصل بتنفيذ المواد القانونية الخاصة بلخمر وضبط المظهر العام وذلك بإعتماد منهج التدرج والمرونة بإعتباره الأصل في التعامل مع غير المسلمين في هذا السياق بل إشراك كثير منهم من خلال مشاركات مختلفة بعضها إعلامية أو إجتماعية أو إرشادية للحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع من الإفرازات الناجمة عن إنتشار ظاهرة الخمر والخلاعة .
5. لعل من أبرز النواحي التي تساعد قوات الشرطة في التميز والنجاح هو المزاج السوداني كافة لكل السودانيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين والذي يترتب عليه شعور متنام يوماً بعد يوم بأن أمنه وسلامته وطمأنينته في نفسه وماله وعرضه ودينه تكمن في وجود شرطة قوية موحدة متماسكة جديرة بالدعم بكافة الموارد لأنها تجسد له معني الأمن إذ أن الأمن شعور وليس نظرية . 
مستخلص الدراسة :-
هدفت هذه الدراسة إلي الوقوف علي حقوق غير المسلمين بين حرفية القانون وواقعية التطبيق ، نموذج تجربة الشرطة السودانية في التعامل مع غير المسلمين والتعرف علي عوامل القوة أو الضعف المؤثرة في تطور تجربة الشرطة وذلك من حيث : بيان الأطر والأوصول الفكرية التي أستندت عليها تجربة الشرطة ، الخبرات الشرطية وتطورها التاريخي ، المبادئ الدستورية والقواعد القانونية وصولاً إلي أسلوب ومنهج الشرطة المتبع في التعامل مع غير المسلمين من خلال الممارسة وواقعية التطبيق ..

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :- 

1. إن الشرطة السودانية تترتكز علي مرجعية فكرية واضحة تستمد أصولها من التراث الإسلامي مما ساهم في إبراز تميزها المهني وساعدها علي تطوير تجربتها في الحفاظ علي حقوق غير المسلمين .

2. لقد لقد لعبت المبادئ الدستورية والقواد القانونية والخبرات التاريخية المكتسبة دوراً فعالاً فإذكاء تجربتها بصورة متوازنة ممكنتها من كفالة كل الضمانات والحقوق لغير المسلمين من واقع التجربة .
3. كان للدور المجتمعي والرسمي موقفاً متقدماً في مساعدة الشرطة وهي تعتمد منهج التدرج والمرونة في إنفاذ القانون .
4. لعل من أبرز المبادئ التي ساعدت الشرطة في هذا التميز والنجاح هو ذلك الشعور المتنامي لدي كافة الجمهور من جهة وقطاع الشرطة ذاتها من جهة أخري بأمن وسلامة وطمأنينة المجتمع في نفسه وماله وعرضه ودينه يكمن في وجود شرطة قوية ، متماسكة وموحدة جديرة بالدعم بكافة الموارد لأن الأمن شعور قبل أن يكون نظريات .
المصادر والمراجع :- 
· القرأن الكريم 
· السنة المطهرة 
· الشيخ محمد الغزالي ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وميثاق الأمم المتحدة ، القاهرة ، دار الكتاب الحديث 1995م ، ص 80 
· المودودي ، الحكومة الإسلامية ، القاهرة ، المنار الإسلامي 1976- 273 
· لواء شرطة (م) تاريخ الشرطة السودانية 
· عقيد شرطة ، فضل عبده فضل ، شرطة ولاية الخرطوم ، أمن المجتمع دور الإدارة في محاربة الخمور وضبط المظهر العام بدون تاريخ ، ص 8/9/10 . 
· عقيد شرطة إيهاب عبد الحميد عبد العال ، حقوق غير المسلمين بين حرفية القانون وواقعية التطبيق ، بدون تاريخ ، ص1/2/3 .
· دستور جمهورية السودان للعام 2005م .
· قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
· القانون الجنائي لسنة 1991م .
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· عميد شرطة ، أبوبكر أحمد الشيخ مدير الإدارة العامة لأمن المجتمع .
· عميد شرطة المكي محمد المكي – الشرطة العامة .
· عقيد شرطة د. عبد المحسن بدوي محمد ، أستاذ مشارك بجامعة الرباط الوطني وعميد معهد الدراسات الإعلامية 
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